
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    الآتي جار في كل من الصغير المهمل والسفيه المهمل وليس كذلك بل ذلك الخلاف إنما هو

في السفيه البالغ المهمل وأما الصغير المهمل فلا خلاف في رد تصرفه وحينئذ فجعل كلام

المصنف شاملا لما إذا لم يكن ولي للمحجور ظاهر بالنسبة للصغير المميز من غير احتياج

للبناء على قول ابن القاسم المرجوح وإنما يحتاج لذلك البناء بالنسبة للسفيه فتأمل قوله

ولو حنث بعد بلوغه مبالغة في أن له الرد والإمضاء أي هذا إذا كان تصرفه بغير يمين أو

بيمين حنث فيه قبل بلوغه بل ولو كان تصرفه بيمين حنث فيها بعد بلوغه قوله لا يفعل كذا

أي لا يدخل دار زيد مثلا وقوله فله رد ذلك أي الذي حلف به وهو العتق والصدقة وله إمضاؤه

وهذا هو المشهور خلافا لابن كنانة القائل إذا حنث بعد بلوغه لزمه ماحلف به من صدقة أو

عتق وليس له رده وهذا القول هو المردود عليه بلو في المتن واعلم أن محل الخلاف إذا كان

الخلاف إذا كان الحنث بعد بلوغه ورشده فلو حنث بعد البلوغ وقبل الرشد كان كما لو حلف في

حال صغره وحنث في حال صغره فإن دخلها قبل بلوغه أو بعده وقبل رشده فلا يلزمه ما حلف به

اتفاقا في الصورتين ولذا قال ح لو قال المصنف ولو حنث بعد رشده لكان أبين وأوضح وأما

لو حلف السفيه في حال سفهه وفعل المحلوف على تركه بعد رشده فإن كان الحلف بالطلاق لزمه

قولا واحدا وإن كان الحلف بمال كعتق أو صدقة أو نحوهما فظاهر المدونة والمقدمات أنه لا

يلزمه واستظهره ابن رشد وفي سماع ابن القاسم أنه يلزمه قوله واعتبر في ولايته عليه أي

على محل الطلاق حال النفوذ لا حال التعليق فإذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم

طلقها ثلاثا وفعل المحلوف عليه وتزوجها بعد زوج لم يلزمه الطلاق لأنه لم يكن مالكا لمحل

الطلاق وهو العصمة حال نفوذ الطلاق ولو اعتبر حال التعليق لوقع الطلاق لملكه لمحله حينئذ

وتقرير المخالفة بين ما هنا وما مر أن ما مر يقتضي اعتبار حال النفوذ لا حال التعليق أي

وقد اعتبر في هذه المسألة حال التعليق لا حال النفوذ قوله أو وقع الخ هذا مبالغة أيضا

في أن له الإمضاء والرد بعد بلوغه ورشده أي ولو صدر منه ذلك التصرف على وجه النظر

والسداد فلا يلزمه إمضاؤه قوله فلا رد له أي خلافا لظاهر المصنف من أن له الرد والإمضاء

مطلقا سواء استمر الحال على ما هو عليه أو تغير بزيادة فيما باع أو نقص فيما اشترى

قوله والتحقيق الإطلاق أي كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني ورجحه شيخنا قوله وإلا رد الغلة

أيضا أي وإلا بأن علم ذلك المشتري أن هذا البائع مولى عليه فإنه يرد الغلة كما يرد

المبيع ولو كان أمة زوجها المشتري لغيره فولدت منه فترد هي وولدها فإن ولدت من المشتري

ردها مع قيمة الولد وترد الغنم بنسلها والأرض ولو بنيت وله قيمة بنائه مقلوعا لأنه



كالغاصب قوله فترد الغلة مطلقا الخ هذا ما اعتمده عبق وقال الشيخ سالم السهوري يفوز

المشتري من غير المميز بالغلة مطلقا علم أنه مولى عليه أم لا لما تقدم أن المشتري يفوز

بالغلة في البيع الفاسد ليوم الحكم بالرد قوله هذا هو الصواب نحوه في ابن عرفة عن ابن

يونس وكذا في المدونة ونصها في باب الوديعة ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير

فذلك في مال الابن فإن لم يكن له مال ففي ذمته ا ه وظاهره كان إتلافه بأكله أو بطرحه في

البحر أو بغير ذلك صون به ماله أم لا وأما قول عبق تبعا لعج ولا يتبع به في ذمته فغير

صواب واستدلال عج بقول الرجراجي ولا خلاف أنه لا يتبع بالثمن في ذمته قال طفي إنه وهم لأن

كلام الرجراجي المذكور في الثمن الذي أخذه الصبي فيما باعه وأنفقه فيما لا بد له منه ولا

خلاف أنه لا يتبع به في ذمته كما ذكره ح في التنبيه الثاني
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